
 بعض الأحكام الشرعية الضرورات المعاصرة وأثرها في تغير 

  جميلة مسعود سالم النعاجيأ. 

 جامعة الزاوية - كلية التربية-  قسم الدراسات الإسلامية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة ــــــــــــــــــالمقدم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، 

 وبعد.المبعوث رحمة للعالمين، 

ر ـــــــــــــــأقام أحكام شريعة الإسلام على اليس -ى ـــــــــــــــسبحانه وتعال -إن الله 

    ، اق لكل مكلفـــــدور عليه ومطــــــــــو مقــــــــــوه إلا   والسهولة، فما من حكم تكليفي

ُ نفَْساً إلِاه وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهَا مَا ا: ﴿  -  تعالى –قال  بتَْ لاَ يكَُلِّفُ اللَّه ََََ  (1) ﴾كْتسَ

ى الله  صل  - د ــزت بها شريعة محما ع الحرج من المميزات التي تميا ــــير ورفـــــفالتيس

روف وتبدلت ــــــــــــــــــــــــرت الظا ؛ وإن تغيا  فأحكامها ثابتة ل ينفكك عنها  -عليه  وسلم 

ـــــــــرع للظــــــــــــش  - سبحانه وتعالى -، فإن الله  الأحوال من  روف الطارئة ما يناسبها ـاــ

رِ : ﴿  -تعالى -, قال  أحكام مراعاة لمصـــلحة العباد راً إنِه مَعَ العُسَََْ رِ يسَََُْ فإَنِه مَعَ العُسَََْ

ومن        .   (2)د أن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان مكان.ــهذا مما يؤكا ، و ﴾ راً ــيسُْ 

ــــــــ، تختلف من زمان لآخ المعلوم أن الظروف والمصالح والأحوال استحدث ر، ولقد ــــ

أو الفرد تعتبر    سـواء كانت على مســتول العماعة ا  ورـــــــــــــــــــــفي عصـرنا الحالي أم

، مما يســـتوجغ تغير الفتول بتغير المنا   من قبل مع أنها لم تكن موجودة  ضـــرورية 

جامدة غير قادرة على  كانت شــــريعة الإســــلام  , وإلا  نيت عليه الأحكام من قبلالذي ب  

رو  والضوابط التي ــــق الشـــــــولكن وف ؛  ات والحاجاتمسايرة الحوادث والمستعد

 كما فهم  ل حاجة هي ضـــرورة شـــرعية , فليس ك وضـــعها العلماء من الســـلف والخلف

, وذهغ إلى إباحة العديد من الأمور المحظورة للحاجة التي  من المعاصــرين هم بعضــ

  تنزل منزلة الضرورة. 

 إشكالية البحث وتساؤلاته  :  

أحكام هذه الشــــريعة ثابتة ل تتغير بتغير الزمان والمكان، وفي الوقت نفســــه اهتمت    

 .ا خارجة عن قواعد الإسلام العامةالشريعة الإسلامية بمبدأ الضرورة مع إنه

 ؟ما حقيقة الضــرورة الشــرعية  : ومن هنا تدرج معموعة من التســاتلت من بينها    

وهل لها ضـــوابط تقيدها أم  ؟اجة أو الإكراه وهل هناك فرق بينها وبين مصـــطلحي الح
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وهل كل ما يعتري المكلف من حالت وظروف اســتانائية تعتبر ضــرورة  ؟هي مطلقة 

وما الأثر المترتغ على  ؟شــــــرعية تعيز له فعل كل محظور أو ترك كل واجغ مأمور

لية اكل ذلك يمال إشك ؟وربطها بأصول الشريعة الإسلامية  تأصـيل القضـايا المسـتعدة 

الضـــــرورات المعاصـــــرة وأثرها في تغير بع   اســـــتوجبت التعر  لها من خلال )

 .الأحكام الشرعية (

 أهداف  البحث :  

 : البحث هو ولهذا كان الهدف الأساسي من  

ـــــــ 1 ، وتوضــيح الختلاف بينها وبين مفهوم  التعرف عن حقيقة الضــرورة الشــرعية ـ

 هم .بعض، وتوضيح ضوابطها التي جهلها  ، ومفهوم الإكراه الحاجة

ـــــــ 2  توضــيح أهمية الضــرورة الشــرعية في عصــرنا الحاضــر؛ لكارة ما يتعر  له ـ

 المسلمين من ظروف استانائية.

ـــــــــ 3 مع ظروف الواقع المعاصــــر،  إعطاء الضــــرورة الشــــرعية رتية جديدة تتلائم ـ

دات لم ه مستع، وخصـوصـا  نحن نعيف في عصـر كارت في ومسـتعداته وتطبيقها عليه

 .تكن موجود من قبل تحتاج إلى أحكام شرعية

اشـتراك  معموعة من الباحاين بعمع المسـائل المعاصرة في شتى جوانغ الحياة ـــــــ  4

التي تغيرت فيها الفتول بسبغ الضرورة أو بسبغ تغير الزمان، مع ضرورة مناقشتها، 

 وبيان مدل صحتها.

 منهج البحث : 

هج ، والمن الستقرائيسلكت المنهج ،  الإجابة عن هذه التساتلتل إلى وحتى نصـ     

، ليتحقق الهــدف من هــذا البحــث الــذي اعتمــدت فيــه على كتــغ  الســــــتنبــا ي التحليلي

الحديث وكتغ الفقه وأصــــوله وقواعده وكتغ بع  العلماء المعاصـــــرين الذين تكلموا 

 .عن هذا الموضوع

 خطـــــــــــــــة  البحث :  

مراعاة الشريعة الإسلامية  مفهوم الضـرورة لغة واصطلاحا  وجاء البحث متضـمنا    

ـــللضرورة الشرعي ــــ ــــ ــــ ــــ الفرق بين المبحث الااني :  و ، ضوابط الأخذ بالضرورة، ةـ

ير تغ والمبحث الاالث :   ، الضــــــرورة الشــــــرعية والحاجة والفرق بينها وبين الإكراه

مة ، اســتخدام البصــ صــلاة العماعة في المســاجد، تعطيل  الفتول بتغير الزمان والمكان

 الخاتمة والتوصيات، نقل الأعضاء من الميت دماغيا، مع  ، التداوي بالكحول الوراثية
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 رورة وضوابطها :  ـــالمبحث الأول ــ  مفهوم  الض 

رار، والإضرار هو ــــاسم لمصدر الإض : ةـَـَـَـَـَــــرورة في اللغـَـَـَـَـَـَـَـَالضــ 1     

: أحوجه،  لعأ إليه، واضطره إليه: ي أ ، ، وقد اضطر إلى الشيء إلى الشيء الحتياج

 : الضــرورة في اللغة اإذ   .(3)، وأصــلها من الضــرر وهو الضــيق  والضــرورة: الحاجة

 . (4) رــــإلى ارتكاب ما ل يرتكغ في اليسهي الحاجة الملحة الداعية 

ََـََـََالضـــ 2    ََـ ََـ ََـ ََـ ََـََـََرورة في الشـ ََـ ََـ ََـ ـ ََـ عرفت الضرورة في الشريعة الإسلامية  : رعـ

وز بسببه إجزاء ــــــــــــبتعريفات عدة منها: الضرورة عند الأحناف: هي الضرر الذي يع

أو هي خوف الضــرر أو الهلاك على النفس أو بع  الأعضــاء ،   (5)الشــيء الممنوع 

ما وعرف المالكية الضــرورة: بأنها الخوف على النفس من الهلاك، عل، (6)بترك الأكل 

،  (8)أو هي خوف الموت، ول يشـــتر  أن يصـــبر حتى يشـــرف على الموت  (7)أو ظنا 

وغ الإنسان حدا  إن لم يتناول الممنوع هلك أو ــــــ: بل وأما الشافعية: فقد عرفوها بقولهم

افعي المضطر: هو" الرجل يكون بالموضع ل  عام ــــــــــــ، وعند الش(9)قارب الهلاك" 

شــيء يســد فورة جوعه، من لبن وما أشــبهه، ويبلغه العوع ما يخاف منه  فيه معه، ول

الموت أو المر ، وإن لم يخف الموت، أو يضــعفه ويضــره، أو يعتل، أو يكون ماشــيا 

، أو ما في هذا  فيضــــــعف عن بلوغ حيـث يريد، أو راكبا قيضــــــعف عن ركوب دابته

ــــــــــــــــــــــــه: ندهموأما الحنابلة فالضرورة ع،  (11)المعنى من الضرر البين  ي "خوف ـ

 -أيضــا  -و (11)الإنســان التلف إن لم بأكل المحرم غير الســم إن لم يكن في ســفر محرم"

عنـدهم بمعنى الإضــــــرار وهو: أن يخـاف التلف إذا علم أن النفس تكاد تتلف، أو خاف 

 . (12)ضررا  أو مرضا  أو انقطاعا  عن الرفقة، فأدل إلى هلاكه" 

ــومما يلاح    ـــ ـــ ـــ ــريفات فقهاء المذاهغ في معنى الضظ على تعـ ـــ ـــ ـــ ، إنها تدور  رورةـ

ـــــ، فالأحناف اقتصروا معنى الض حول معنى خوف هلاك النفس وف ــــــرورة على خــــ

المالكية، والشافعية اقتصروا   -أيضا -ر إلى تناول المحرم، وـــــهلاك النفس مما يضط

ـــــمعنى الض ـــ ـــ ف من العوع مما ، وهو الخو رورة على نوع وحد من أنواع الضرورةـ

وأما ، عـت الشــــــريعـة الإســــــلاميـة إلى حفظها، التي د ي إلى الموت بهلاك النفسيؤدا 

الحنابلة فيلاحظ على تعريفاتهم للضــــرورة القتصــــار على خوف هلاك النفس بســــبغ 

عرف الفقهاء المعاصــــــرين  -أيضــــــا  -و، العوع أو المر  أو النقطاع، ونحو ذلك

ـــــوهبة الزحيلي ال مفهوم الضرورة بتعريفات مختلفة، من أرجحها ما ذهغ إليه  ــــــ ذي ـ

، بحيث  ديدةــــر أو المشقة الشا ـــرأ على الإنسان حالة من الخطــــــــيرل بأنها: "أن تط

، أو بالمال،  ، أو بالعقل ررا  أو أذل بالنفس أو العضو، أو بالعر ـــيخاف حدوث ض
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، أو تــأخيره عن  ، أو ترك الواجــغ وتوابعهــا، ويتعين أو يبــاد عنــدئــذ ارتكــاب الحرام

فهذا التعريف يعتبر ، (13)وقته دفعا  للضــــرر عنه في غالغ ظنه ضــــمن قيود الشــــرع" 

أعم وأشــمل في تحديد معنى الضــرورة، ويســتنتج منه إن الضــرورة هي خوف الهلاك 

النفس، أو العقل، أو الدين، أو  :ت الخمسأو وقوع الضــرر الشــديد على أحد الضــرورا

 العر ، أو المال. 

سبحانه  -إن الله  : ةـَـَـــــرورة الشرعيـَـَـَـَـَـَـَريعة الإسلامية للضـَـَـَـَمراعاة الش ـــ 3

صـــلى الله  عليه    - أنزل هذه الشـــريعة على خاتم الأنبياء والمرســـلين محمد  -وتعالى 

الرسالت السماوية، وصالحة لكل زمان ومكان؛ وجعل رسالته خاتمة لعميع   -وسـلم  

لأنها نزلت لتحقق مصــالح العباد، بعلغ كل ما فيه مصــلحة لهم ودفع كل ما فيه مشــقة 

وحرج عنهم، فلم تغفل الشــــريعة الإســــلامية الحالت التي يمر بها الإنســــان، فيصــــاب 

ار ها في أكبحرج شــديد، أو بتكليف قد يؤدي إلى هلاكه، كحالت الضــرورة، لذلك نعد

من موضــــــع قد راعت الضــــــرورة أعظم رعاية، واهتمت بها أعظم عناية، فكلما وقع 

ووجد مشـقة في الفعل، وسـعت الشـريعة عنه بالتخفيف والتيســير،  ،الإنسـان في مضـرة

 .ورفع الحرج عنه

 رورةــــــَـَـَـدأ الضـَـَـَد على مراعاة الشريعة الإسلامية لمبـَـَـَـَـَالأدلة والشواهــــ 4 

ــــكايرة، سواء كانت من الق ـــــ ـــــ  ، ، أو القياس ، أو الإجماع رآن الكريم أو السنة النبويةـ

مَ ﴿ : -تعـالى  -أمـا الآيـات القرآنيـة منهـا قولـه  :وفيمـا يلي عر  لبع  منهـا إنِهمَا حَره

ِ فَ  مَ وَلحَْمَ الخِنزِيرِ وَمَا أهُِله بهِِ لغَِيْرِ اللَّه َ  وَلاَ عَاد  عَليَْكُمُ المَيْتةََ وَالده طرُه َ يْرَ باَ مَنِ اضََََََْ

حِيمٌ  َ َ فوُرٌ ره قلُ لاه أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلِيَه  ﴿:  - تعالى –وقوله ، (14) ﴾فلَاَ إثِْمَ عَليَْهِ إنِه اللَّه

فوُحاً أوَْ  ماً عَلىَ طَاعِم  يطَْعَمُهُ إلِاه أنَ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَماً مهسَْ لحَْمَ خِنزِير  فإَنِههُ رِجْسٌ مُحَره

حِيمٌ  َ  وَلاَ عَاد  فإَنِه رَبهرَ َ فوُرٌ ره طرُه َ يْرَ باَ ِ بهِِ فمََنِ اضََََْ قاً أهُِله لغَِيْرِ اللَّه ََََْ ،  (15)﴾ أوَْ فسِ

المحرمة،  من خلال هـذه الآيـات يتبين حرمة تناول جميع المطعومات : وجـه الـدللـةو

من ميتة، ودم مســـفوحا، ولحم خنزير، وغيرها من المحرمات إل في حالة الضـــرورة، 

وهي حالة استانائية، حفاظا على النفس من الهلاك، فليس عليه ذنغ أو مخالفة شرعية؛ 

فقد روت في بيان  :أما الســـنة النبوية رة ألعأت الإنســـان فعل هذا الشـــيء.لأن الضـــرو

رضــــــي الله  -حديث عبد الله بن عباس   :عـدت أحاديث منها الأخـذ بمبـدأ الضــــــرورة

وجه  (16)"لا ضرر و لا ضرر" :قال  -صـلى  الله عليه  وسلم   - أن رسـول الله  -عنهما

هـذا الحـديـث يدل على وجوب نفي الضــــــرر، وإزالته ودفعه قبل وقوعه، ولو  :الـدللـة

حديث أبي  ،  رة الشـــديدو شـــرب الخمر، عند الضـــروبإباحة المحظور، كأكل الميتة، أ
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فما يحل لنا  ،(17)يا رســول الله إنا بأر  تصــيبنا بها المخمصــة  :أنهم قالوا ،واقد اللياي

وَلمَْ تخَْتفَِئوُا ، (81)وَلمَْ تغَْتبَقِوُا ، (81)إذَِا لمَْ تصَْطَبحُِوا "  : فقال ؟من الميتة 
بقَْلًا، بها  (02)

أن هذا الحديث يدل على جواز أن يتناول المضر من  :الدللةوجه و، (21)" فشََأنْكُُمْ بهَِا 

 .الميتة، وما يكفيه منها في حالة العوع الشديد

والتكاليف  فقد أجمع علماء الشـــريعة الإســـلامية على عدم وقوع المشـــقة  : أما الإجماع

بالأحكام الشــرعية، لأنه لو كان هذا واقعا لحصــل الخلاف، وهو عدم مراعاة الشــريعة 

الإســــــلاميـة لأحوال الناس، وما يطرأ عليهم من ظروف  ارئة، والدليل على الخلاف 

والتناق  تشــريع الرخك كتناول المحرم، أو شــرب الخمر عند الضــرورة، وهذا أمر 

   .(22)متفق عليه، ومعلوم من الدين بالضرورة.

في  ، الواردةفقـد اســــــتنبط العلماء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية : وأمـا القيـاس

إباحة المحرمات في حالة الضــرورة، أنها دالة على إباحة فعل المحرم الطارب بطريق 

ظ قياس حف ومن الأمالة على ذلك .القياس، ولكن بعد توفر الشــــــرو  والضــــــوابط فيه

ظ قياس حفظ النفس على حف، المـال على حفظ النفس، بإفســــــاد قليل المال حفظا لأكاره

  .ر الإسلام حفاظا  على النفسالدين، بترك بع  شعائ

الأخذ بمقتضى مبدأ الضرورة الشرعية كما  : ضوابط الأخذ بالضرورة الشرعيةـَََـَََ 5

أشــرنا فيما ســبق، ليس على إ لاقه، وإنما يعغ أن تتوفر فيه شــرو  وضــوابط، حتى 

يصـــــح الأخذ بها، وتكون ســـــببا لإباحة فعل المحظور، فهذه الضـــــوابط التي وضـــــعها 

ماابة الأســس والقواعد التي بنيت عليها الضـــرورة، وقبل الحديث عن هذه الفقهاء هي ب

ابط فالمقصود بضو ، الضوابط، يعغ أن نعرف المقصود بضوابط الضرورة الشرعية

الضرورة الشرعية: "هي الشرو  المعتبرة شرعا، في حالة ما، حتى يسوغ تسمية هذه 

 (23)الحالة ضـرورة شـرعية، يسوغ لأجلها الترخيك، بارتكاب ما هو محظور شرعا"

  - :وهذه الضوابط يمكن اختصارها فيما يلي

يتحقق فيها الضـــطرار فيعغ أن  :أن تكون الضَََرورة قا مة أو متحققة بالفعلـََََََََ أ  

، أو الظن الغــالــغ، فلا يكفي فيهــا التوهم، بــل ل بــد من التــأكــد من وجود خطر  بــاليقين

النفس، والعقل، والدين،  :على إحدل الضرورات الخمسة، الواجغ الحفاظ عليها، وهي

والعر ، والمال؛ فلا بد في تقدير وقوع الضــرر من القطع والعزم، إذ معرد الظن ل 

لترخيك في ارتكاب فعل محرم، أو ترك واجغ؛ ذلك لأن الضرورة أمر معتبر، يبيح ا

كون يشتر  لتحقق هذا الشر  أن ل ت -أيضـا  -و، بوجود حقيقته، ل يكتفي فيه بالمظنة

هناك فســحة من الوقت، بأن يوشــك أن يقع المضــطر إن لم يســتعيغ لفعل المحرم، فإن 
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ســحة من الوقت، ل يحل لسنســان القتراب كانت الضــرورة غير قائمة، أو كان هناك ف

وقــد أكــد الفقهـاء على  .من المحرم، لأن العلــة التي من أجلهـا أبيح المحرم غير موجودة

إذ بدونه ل تصــدق الضــرورة، ول ،  هذا الشــر  لذخذ بالرخصــة في اســتباحة المحرم

 .(24)تتحقق حالتها، هذا في حق الأفراد، أما في حق العماعة يكتفي بالحاجة.

بمعنى يعغ أن يكون الفاعل نفسه أو غيره، في حالة  : أن تكون الضَرورة ملئئة -ب 

ــــــى منها تلف النفس، أو الأعضــــــاء، وهذا الضــــــابط مســــــتنبط من لفظ أو معنى  يخش

، أو الضـــرورة الشـــرعية، وهو كما عرفنا فيما ســـبق أن الضـــرورة هي الحالة الملع ة

الداعية إلى ارتكاب مال يرتكغ في حالة اليسر؛ وهذا الإلعاء قد يكون بفعل الغير، كما 

في الإكراه ونحوه، وقد يكون بسـبغ ظروف  ارئة، أو قوة قاهرة، كالمعاعة الشـديدة، 

ويحرم المتناع؛ لأنه لو  ،وهذا الضــابط يبيح المحرم أو إزالة الغصــة، أو انتشــار وباء.

حتى مات، كان آثما، لأنه بالمتناع صـار ملقبا بنفسه إلى الهلاك، والله  امتنع المضـطر

 .(25) وَلاَ تلُْقوُا بِأيَْدِيكُمْ إلِىَ التههْلكَُةِ﴾ ﴿ : -تعالى –سبحانه وتعالى نهى عن ذلك في قوله 

ََأن تكون مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية هي الوس - ج  ََـ ََـ ََـ ََـ ََـ يلة الوحيدة لدفع ـ

بمعنى أن ل يكون للمضطر من وسيلة يدفع بها ضرورته إل مخالفة الأوامر   :الضَرر

والنواهي الشـرعية، فإذا أمكن دفع الضرورة بفعل مباد امتنع دفعها بفعل محرم، فمالا 

القادر على اســتعمال الماء ل يعوز له أن يلعأ إلى التيمم، والعائع الذي يســتطيع شــراء 

بة أو الصــــــدقة، ليس له أن يحتج بحالة الضــــــرورة،  عامه، أو أخذه على ســــــبيل اله

ويشتر  لتحقيق هذا الضابط أن ل يخالف المضطر مبادب الشريعة الإسلامية من حفظ 

حقوق الآخرين وتحقيق العدل وأداء الأمانات ودفع الضــــرر، والحفاظ حقيقة على مبدأ 

ي حال كفر والغصغ بأالتدين وأصـول العقيدة الإسـلامية، فمالا ل يحل الزنا والقتل وال

فإزالة الضـــرر ل يكون بإحداث ضـــرر ماله، ول ، ن الأحوال؛ لأنها مفاســـد في ذاتهام

بأكار منه، فالشر  إذا أن يزول الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن وإل فبالأخف منه؛ 

كما قررت القاعدة الفقهية ذلك التي تنك على: "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" 

 . (26)أو " يختار أهون الشرين أو أخف الضررين" 

فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وهذا  :رورة بقدر الضررـََـََـََـََـََـََع الضـََـََـََـََـََـََدف –د   

أن تقدر الضرورة بقدرها من حيث المقدار، وذلك بأن  :الأول :التقدير يتحقق بشـر ين

يقتصــــر في ارتكاب المحظور الشــــرعي على أقل قدر ممكن منه، أي على اللازم لدفع 

أنه يعغ أن يقتصــر على ما تبقى  :الضــرر عنه دون أن يتوســع ؛ "وذكر بع  العلماء

به الحياة فقط، ول يشــبع، والصــحيح التفصــيل في هذا فإن كان يعلم أو يغلغ على ظنه 
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أنه سـيحصـل على شيء مباد قريبا، فليس له أن يشبع أو كان معه شيء يحفظ به اللحم 

م يكن لإن احتاجه أكله، فهنا ل حاجة للشبع، بل يكون بقدر ما تندفع به الضرورة، وإن 

الشــر  الااني: أن تقدر هذه الضــرورة بقدرها من حيث الوقت،  .(27)كذلك فله الشــبع" 

ــدا بزمن بقــاء العــذر، فــإن زال العــذر زالــت  بــأن يكون زمن الإبــاحــة والترخيك مقي

الإباحة فالضـــــرورة هي بدل عن الأصـــــل المتعذر، فإن زال الضـــــرر أو العذر فيعمل 

، ومن (28)منه  ، إذ ل يعوز العمع بين البدل والمبدلبالأصـــــل، ول يعوز العمل بالبدل

القواعد الفقهية الدالة على هذا الضــابط قاعدة "الضــرر يدفع بقدر الإمكان" وقاعدة "ما 

فهذه القواعد وغيرها تفيد وجوب دفع الضــــرر قبل ، (29)أبيح للضــــرورة يقدر بقدرها"

دة المصــالح المرســلة، والســياســة وقوعه، بكل الوســائل والإمكانيات المتاحة، وفقا لقاع

الشــــرعية، فهي من باب الوقاية خير من العلاج، وذلك بقدر الســــتطاعة، لأن التكليف 

 .الشرعي يقيد بالقدرة على التنفيذ

فعند تعار    : أن يراعي المضطر عند دفع الضرر مبدأ ذرأ الافسد فالافسدهـََََـََََـَََََ 

ــــــدتين يقدم الأدنى منهما، ول يرتكغ الأعلى؛ بأن يكون الضــــــرر المترتغ على  المفس

حالة الضــرورة أعلى من الضــرر في المحظور، الذي يحل الإقدام عليه، فمالا شــخك 

أكره على قتل مسـلم، فإن لم يفعل ق تلل هو، فإنه يلزمه أن يدرأ مفسدة قتل غيره بالصبر 

ــدة من إقدامه عليه، ولذلك اتفق العلماء على على القتل؛ لأن صــ بره على القتل أقل مفس

للقتل فوجغ تقديم درء المفســـــدة المعمع على  الســـــتســـــلامتحريم القتل، واختلفوا في 

ومن القواعد الفقهية ، (31)وجوب درئها على درء المفســدة المختلف في وجوب درئها.. 

الخاص لدفع الضـــرر العام" وقاعدة " الدالة على هذا الضـــابط قاعدة "يتحمل الضـــرر 

ومن القواعد أيضا الدالة على دفع الضرر ، (31)درء المفاسد مقدم على جلغ المصالح" 

فهذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها شأنا في الفقه الإسلامي،  (32)قاعدة "الضرر يزال" 

عليه  وســلم   صــلى الله  -وهي من جوامع الأحكام وأســاس هذه القاعدة حديث الرســول 

ومعنى  (33)ل ضــرر ول ضــرار من ضــار ضــاره الله، ومن شــاق شــاق الله عليه" "  -

هو إلحاق مفســـدة بالغير مطلقا، والضـــرار الحق مفســـدة ل على وجه العزاء  :الضـــرر

 .(34)المشروع، والضرار مقابلة الضرر بالضرر

 :كــــرا   والا  الفرق بين الضرورة الشرعية والحاجةالمبحث الثاني ـــ 

 شاع بين   (35)رورة" ـــــالحاجة تنزل منزلة الض دة "ـــــا من قاعــــــــــانطلاقــــ 1     

 وا بين مفهومـــ، ولم يفرق  ة العديد من الأمور المحظورةـــــــكاير من المعاصرين إباح
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، كما قرر العلماء   ليســت على إ لاقها الضــرورة   قاعدة   ، لكن والحاجة الضــرورة 

 ومعنى الضرورة الشرعية.  ، وتفرق بين معنى الحاجة  بل لها ضوابط وشرو  تقيدها

ــ  ََالحاجة في اللغـ ََـ ََـ ََـ ََـ ََـ ََـ ، منها  ، وتطلق على عدة معان   اسم مصدر للفعل احتاج : ةـ

 .(36)الفتقار إلى الشيء، وتطلق على الرغبة والغر  

: هي "كل ما يحتاجه الأفراد أو  كما عرفها بع  العلماء:  رعـََـََـََـََـََـََالحاجة في الشـــ 

تحتاجه الأمة للتوســعة ورفع الضــيق إما على جهة التأقيت أو التأييد، فإذا لم تراع دخل 

 .(37) "على المكلفين الحرج والمشقة، وقد تبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضرورة

نرل أن هناك أوجه اتفاق وأوجه   فمن خلال تعريف الضــــــرورة وتعريف الحـاجة    

، فتتفق الحاجة مع الضـــــرورة في أن كلا  منهما افتقار إلى  اختلاف بين المصـــــطلحين

ــالشيء، إل إن الض ـــ ـــ ـــ ـــ رورة هي أعلى درجة في الفتقار من الحاجة، كما يتفقان إن ـ

ر، أو وكلا منهمـا لـه تأثير في تغير الأحكام و تخفيفها، فيبح كلا منهما فعل ما هو محظ

ترخيك ترك الواجغ مؤقتا ، ولكن بشــــــر  أن تقدر الضــــــرورة والحاجة بالقدر الذي 

ينــدفعــان بــه وتزول الإبــاحــة بزوال الحــاجــة كمــا تزول الضــــــرورة. وتختلفــان في أن 

الضــــــرورة لهـا تـأثير في تغير الأحكام أكار من الحاجة، فالضــــــرورة تبيح أنواعا  من 

رمـــات ل يعوز الأقـــدام عليهـــا إل في حـــالـــة المحرمـــات ل تبيحهـــا الحـــاجـــة، فـــالمح

 الضرورات، وإن رخك الشارع بع  الأحكام للحاجة، رحمة وتوسعة على المكلفين.

ر إلى شــــرب الخمر طكما تختلفان في أن أحكام الضــــرورة تزول بزوالها، كمن اضــــ  

رم  لإزالة الغصــة ، فيعيز للضــرورة له شــرب الخمر، فإن وجد شـــراب غير الخمر ح 

شرب الخمر وانتهى حكم الضرورة، أما الحاجة وخاصة إذا كانت عامة فأحكامها  عليه

مسـتمرة ليسـت مؤقتة كالضـرورة، بل مسـتمرة ويستفيد منها المحتاج وغيره بشر  أن 

تابت بنك شــــرعي، كإجازة عقد الســــلم فيعوز لكل الناس ول يختك به المحتاج إليه 

فيه هو بيع للمعدوم المنهي عنه أجيز هنا فقط، وإن كان هذا النوع من العقود الأصــــــل 

 للحاجة العامة.

قبل الحديث عن الفرق بين  :را ـَـََـَـَـََـَـََرورة والإكـَـَـََـَـََـَـَـََرق بين الضـََـَـَـََـَـََالفــــ  2

هو حمل الإنســـــان الغير  :الضـــــرورة والإكراه يعغ التعريف بمفهوم الإكراه، الإكراه

فـالإكراه يعتبر أحــد أســــــبــاب  (38)على إتيــان مــا يكره، أو مــا ل يرضــــــاه قول أو فعلا 

ِ مِنْ بعَْدِ إيِمَانهِِ  ﴿ : -تعالى  -الضـــرورة الشـــرعية، والدليل على ذلك قوله مَن كَفرََ بِاللَّه

 ِ نَ اللَّه  إلِاه مَنْ أكُْرِ َ وَقلَْبهُُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيمَانِ وَلكَِن مهن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فعََليَْهِمْ َ ضَبٌ مِّ
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إن اللَّ وضََع عن أمتي "  -صــلى الله  عليه  وســلم   - وقوله ، (39) وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

 .(41)"الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

: إكراه مــادي وإكراه معنوي، "فــأمــا المــادي فيقع في الغــالــغ على  والإكرا  نوعََان   

الأدبي فينصــــغ أســــاســــا على جســــم الغير ويعطل دائما إرادته، وأما الإكراه المعنوي 

 .(41)معنويات الغير ويحد كايرا من حرية اختياره"

غ يع ولمعرفة الفرق بين حالة الضــرورة و حالة الإكراه في الشــريعة الإســلامية "    

: "أن حالة الضـــــرورة  أن نميز بينهما كما ميز بينهما الفقهاء، فعلماء الأصـــــول يرون

ل، أما الإكراه فقد يبيح الفع فهي تبيح الفعل مطلقا،،  أشـــــد على النفس من حالة الإكراه

، (42)"قد تحقق الضــــــطراروقـد ل يبيحـه، فإذا ثبت الإباحة في حال الإكراه عرف أن 

ففي حالة الضــــرورة ل يدفع الفاعل أحد إلى فعل الشــــيء المحرم، وإنما تحدث للفاعل 

غيره من الهلاك، أما  ظروف تؤدي به إلى ارتكاب الفعل المحرم، لكي ينعي نفســــه أو

في حالة الإكراه إنما يدفع الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحرم شــــخك آخر، يأمر الفاعل 

 .المكره بإتيان الفعل ويعبره عليه

  :تغير الفتوى بتغير الزمان والمكانالمبحث الثالث  ــ 

والحياة، التي ، ومن دلئل الحيوية  ر من سنن الكونوا ـــــك فيه إن التطــــــمما ل ش    

فأحوال  "، تماعية، اقرها العلماء من كل جيل؛ وهـذه ظاهرة اج تـأبى الركود والعمود

الأمم وعوائدهم ونحلهم، ل تدوم على وتيرة واحدة، ومنهاج مســتقر، وإنما هو اختلاف 

ومن التيســــــير المطلوب هنا ، (43).." .على الأيـام والأزمنـة، وانتقال من حال إلى حال

بالضـرورات التي نطرأ على حياة الناس، سواء أكانت ضرورات فردية، أو العتراف 

جماعية، وسـواء أكان سـببها فسـاد الزمان، أو تطور المعتمع، أو نزول ضرورات به، 

فقد جعلت الشـــريعة لهذه الضـــرورات أحكامها الخاصـــة، وأباحت بها ما كان محظورا  

، والعقود، والمعاملات، وأكار  وساتفي حالة الختيار من الأ عمة، والأشـربة، والملب

منزلــة  –خــاصـــــــة كــانــت أو عــامــة  -من ذلــك أنهــا نزلــت الحــاجــة في بع  الأحيــان 

ة از فقهاء الشريعـلذلك أج،  على الأمة ودفعا  للخروج منها تيسيرا    -أيضا   –الضرورة 

حابة الصوالأحوال، مستدلين بهدي  والأمكنة، والأعراف، تغير الفتول بتغير الأزمان،

لم صلى الله  عليه  وس  - وعمل الخلفاء الراشـدين في ذلك، الذين أمرنا الرسول الكريم 

أن نهتدي بســــنتهم وبع  النواجد بل هو ما دلت عليه الســــنة النبوية، وقبلها القرآن   -

 ء وعلماء المســلمين، نعد منهمفمن خلال تتبع فتول الخلفاء والأئمة والفقها (44)الكريم، 

، مع إصــــرارهم على عدم جواز تغيير  ير النصــــوصـــــــــــتى بعواز تغيير تفســــفأمن 
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النصـوص نفسـها أو جواز مخالفتها، إي أنهم اعتبروا في بع  المستانيات، إن شرو  

تطبيق النصـــــوص غير متوافرة، ففســـــروها بما يتوافق مع مقاصـــــدها وعللها، وأفتوا 

في أحوال محصـــــورة معينة ويمكن بتغيير هذا التفســـــير تبعا للمقاصـــــد والعلل، وذلك 

اقتضـــاء الضـــرورة أو الحاجة، أو اقتضـــاء  :حصـــر هذه الأحوال في أربع ف ات، وهى

وقد نبه  ، (45)المصــــــلحة العامة، أو تغير علة الأحكام، أو تغير العرف الذي بنيت عليه

 لابن القيم إلى "قـاعدة تغير الفتول واختلافها بحســــــغ تغير الأزمنة والأمكنة والأحوا

والنيات والعوائد، هذه القاعدة التي وقع بســـــبغ العهل بها غلط عظيم على الشـــــريعة، 

ــبيل إليه، ما يعلم إن الشــريعة الباهرة، التي في  أوجغ الحرج والمشــقة وتكليف ما ل س

 .(46)أعلى رتغ المصالح ل تأتي بها"

دة تغير الأحكام إل ــــــير إلى أن جمهور الفقهاء لم يطبقوا قاعــــــــــشومن المهم أن ن     

حرموا الفتول بما يخالف نصوص  ثما من ، و في المسائل المبنية على العرف والجتهاد

وفي هذا ، (47)الكتـاب والســــــنـة، وفقـا لقـاعـدة " ل مســــــاغ للاجتهاد في مورد النك" 

الشــــــدة والنازلة العظيمة، التي  "ي جمع جائحة وه : العصــــــر حـدثت بع  العوائح

وكل مصـيبة عظيمة، وجاحهم يعوحهم جوحا  إذا غشيهم  من سـنة أو فتنة، تعتاد المال

، والعــائحــة "من المصـــــــائــغ كلهــا كــانــت من الســــــمــاء أو من (48)بــالعوائح وأهلكهم"

   أو هي كل ما يصــــــيغ الإنســــــان ويهلكه من عاهة، أو مر ، أو قحط. (49)الآدميين"

الذي اجتاد العالم  19فيد ومن العوائح التي حـدثـت في هذا العصــــــر فايرس كورنا كو

وتسـبغ في هلاك الكاير مما استوجغ توقف بع  أحكام الشريعة كصلاة العماعة في 

المســــــاجـد وحج بيـت الله عز وجـل الحرام، وإن كـانـت هـذه الأحكام في الأصــــــل مما 

يســتوجغ المقاتلة عليها كصــلاة العيدين مالا، لأنها تعتبر من شــعائر الإســلام الطاهرة 
على جواز ترك صــــلاة العمعة والعماعة لعذر  (51)وقد اتفق الأئمة الأربعة  وهذا، (51)

كالمطر أو حدوث الفيضـــانات والســـيول العارفة، والطين الكايف، ونحوها، واســـتدلوا 

على ذلك بأدلة من الســــنة منها: ما روي عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن أبيه، قال: 

بالحديبية، فأصـــابنا مطر، لم يبل أســـفل   -ســـلم  صـــلى الله عليه  و  - كنا مع الرســـول 

 . (52)" صلوا في رحالكم: "   -صلى الله  عليه  وسلم   - نعالنا، فقال النبي

فحفظ النفس من العدم من المقاصد الخمس التي دعت إليها الشريعة الإسلامية، 

وراعتها وشــرعت من أجلها تشــريعات مال تحصــى، من أبرزها وقايتها من الأمرا  

ـــاهد، وأوضـــح دليل على عناية الإســـلام  والأوب ة؛ ففي قصـــة  اعون عمواس أكبر ش

طاب منع دخول العيف إلى الأر  بحمـايـة النفس ووقـايتهـا، فقد روي أن عمر بن الخ
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إذا كان  :  -صلى الله  عليه  وسلم   -الموبوءة بالطاعون، امتاال  وتطبيقا  لقول الرسول 

. (53)الوباء بأر  ولســــــت بها فلا تدخلها، وإن كان بأر  وأنت بها فلا تخرج منها" 

الك ، من المسفدفع الأمرا  التي تصيغ الإنسان فتوهن قوته، وتعطله عن أداء مهمته

  -م صــلى الله  عليه  وســل  -ا جاء في قوله الشــرعية التي بها يكون حفظ النفس، وذلك م

وجعََل لكََل دال دوال، فتََداووا ولا تََداووا  ،إن اللَّ عز وجََل أنزل الََدال والََدوال"  :

 والتوقي من الداء كما توقى عمر بن الخطاب من  اعون عمواس بالشام، (55)بمحرم" 

، وكذلك  لغ العلاج إذا ما أصـاب الإنسـان داء هي من مطلوبات الشريعة، توسلا  بها 

لحفظ النفس، ومقصـــدا  شـــرعيا ، وكل ما يندرج في ذلك من الأحكام إنما هو مســـلك من 

ويعغ التنبه هنا إلى أن توقف الحكم لعذر أو  ارب ل يعني ، (55)مســـــالك حفظ النفس 

فهذه القاعدة تفيد  (56)قاعدة تقول "ما جاز لعذر بطل بزواله" إلغـاء الحكم نهـائيا ، لأن ال

فإنه تزول مشروعيته  ،أن ما جاز فعله بسبغ عذر من الأعذار أو  ارب من الطوارب

 .(57)بزوال العذر

في إثبات النســغ أو العرائم،  (58)ومما اســتحدث في وقتنا اســتعمال البصــمة الوراثية   

ى، نظرا لقلة الأجهزة الدقيقة في عصــرهم، فهي تعتبر من لم يتعر  لها العلماء القدام

النوازل، ولقوة دللتها العلمية، وهي من الطرق الصــــــحيحة ل تحتمل الخطأ، فأجازها 

بع  العلماء، والإسـلام ل يمنع بالأخذ بالوسـائل الحدياة، فتكون الضـرورة إليها ماسة 

ل واحد منهما أنه ولده وخصــــــوصــــــا عند حدوث نزاع على ولد بين  رفين وادعاء ك

 .(59)وليس لأحدهما بينة 

وفي عصـــــرنا هذا اســـــتعدت بع  الحوادث افتى بع  العلماء بحكم لها على خلاف 

حكمها الســــابق بناء على مفهوم تغير الفتول بتغير الزمان للضــــرورة الشــــرعية، ومن 

 أمالة ذلك

عتريه أحكام، فقد الأصــــــل في التداوي كما هو معروف أنه ت  :التَداو  بالكحول - 8 

وإن هذه ، (61)يكون واجبـا، وقد يكون مســــــتحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما،

الأحكام مبنية على اعتبار قاعدة إزالة الضــــــرر المتفق عليها بين العلماء، ومبنية على 

قاعدة حفظ النفس، وهي مقصـد من المقاصـد الأصـلية لشريعة الإسلامية، وأيضا مبنية 

على اعتبار نوع الدواء من حيث الحل والحرمة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة إل ما 

تحريمها، ومبنية أيضــا على النظر في م ل الدواء؛ فإن الدواء له أحوال دل الدليل على 

من حيث النفع والضــــــر، فيكون الدواء واجبا: إذا كان في ترك التداوي إلحاق ضــــــرر 

بالمري  كذهاب نفســــــه، أو تلف عضــــــو فيه، أو إلحاق ضــــــرر بغيره من الأمرا  
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. ويكون مســـــتحبا: إذا لم المعدية ونحو ذلك وبالتداوي يغلغ على الظن زوال الضـــــرر

يترتــغ على ترك الــدواء ضــــــرر عليــه أو على غيره، وإنمــا يترتــغ على تركــه بع  

المفاســـد، أو تفويت بع  المصـــالح ويغلغ على الظن النتفاع بالعلاج المباد. ويكون 

مكروها: إذا كانت مفاسده أكار من مصالحه، ولم تبلغ المفاسد درجة الضرر من هلاك 

تداوي ويكون ال ، ل في تناول بع  المســـكنات التي تســـبغ مضـــاعفاتالنفس،كالتســاه

 (61)محرما: إذا كان بما نهى عنه الشـرع، كالتداوي بشيء محرم أكله أو شربه كالخمر 

وهــذه الصــــــورة وهي التــداوي بــالمحرم اختلف فيهــا العلمــاء قــديمــا وحــدياــا في منعهــا 

ز التـداوي بالمحرم لما أخرجه وجوازهـا، فـذهـغ العمهور إلى القول بـالمنع وعـدم جوا

ال: ق  -صلى الله  عليه  وسلم   -أحمد في مسـنده عن أم سـلمة رضي الله عنها أن النبي 

وأيضـــــا ما أخرجه أبو داود عن أبي  (62)" إن الله لم يععل شـــــفاءكم فيما حرم عليكم " 

ل: " وســلم قالى الله عليه   -صــلى الله  عليه  وســلم   -الدرداء رضــي الله عنه أن النبي 

إن الله عز وجــل أنزل الــداء والــدواء، وجعــل لكــل داء دواء، فتــداووا، ول تتــداووا 

وأجاز بع  المتأخرين تناول المحرم كالخمر والتداوي بها حال الإضرار ، (63)بحرام"

إذا لم يوجد غيره بشــر  إن تكون الإباحة مقصــورة غلى القدر الذي يزول به الضــرر 

م به الصــلاد، ومن ذلك اشــتر وا شــر ين: إحداهما في الطبيغ وتعود به الصــحة ويت

الـذي يعـالج ويصــــــف الـدواء، وهو أن يكون  بيبـا حاذقا معروفا بالصــــــدق والأمانة؛ 

، (64)والشــــــر  الأخر أل يوجد من غير المحرم ما يقوم مقامه في العلاج ليكون متعينا 

لأدوية المشتملة عليه بحعة ومن هنا أجاز البع  في عصرنا هذا التداوي بالكحول وبا

الضــــرورة أو الحاجة إلى التداوي إذ يقولون إن كاير من الأدوية تحوي على نســــبة قد 

من أدوية الزكام واحتقان الحنعرة والســــــعال %95، كما أن %25تصــــــل أحيـانـا إلى 

ونظرا لنعاســـة الكحول وإن ، (65)وغيرها من الأمرا  الســـائدة تحتوي على الكحول 

التداوي بها مقيد بالحاجة إلى التداوي، وإن الحاجة هنا غير متعينة به، بل  القول بعواز

أخف المفســـدتين لدفع أشـــدهما، لما في  ارتكابثمة بدائل له، ولأن في ترك التداوي به 

الكحول من ضـرر يقع على الإنسان، لذلك نقول أن التداوي بالكحول ل يمكن أن يكون 

 رأ المري  بدون دواء، وحين ذ ل ضرورة.ضرورة لسببين: أول: لأنه قد يب

 هـذا إذا كــان، برأ، وحين ـذ ل تنـدفع الضــــــرورة بــهثـانيـا: قـد يتــداول بـه المري  ول ي

الكحول أصــــله نعســــا، أما إذا كان الكحول من أصــــل  اهر ففيه اختلاف بين العلماء، 

فمنهم من ذهغ إلى القول بمنع استعماله، ومنهم من قال بعواز استعماله في المطهرات 
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ــتعمال خل التفاد، اســتندوا في ذلك على حديث رســول الله  الله   صــلى  -والروائح، كاس

   .لذي يعوز النتفاع بهاا  -عليه  وسلم 

مما تعارف عليه اليوم اســـــتعمال  : نقل أعضَََََال الميت دما يا إلى إنسَََََان حي -ب 

، وذلك كترقيع قرينة عين إنســــان حي  أعضــــاء الميت دماغيا في معالعة إنســــان حي

بقرينة ميت حديث الوفاة, أو بأخذ عضــو منه تتوقف عليه حياة مري  حي، كالقلغ أو 

ونقصــــــد بالموت هو "مفارقة  ؟هل يعوز ذلك لضــــــرورة المر  أم لالرئة، الكبد، ف

انقطـاعهـا عن بدنه انقطاعا تاما من توقف دقات قلبه  بيعيا أو آليا،  .(66)الرود البـدن"

وبهذه الصـــــورة يكون الإنســـــان في عداد الموتى، ول تكون له حرمة الحي عند بع  

انقطاع أحكام التكليف وصــــــيرورة ماله العلمـاء، وتترتـغ عليـه الأحكـام المعروفة من 

قة أما الميت دماغيا فيقصـــد به من فار .لورثته، وتغســـيله وتكفينه والصـــلاة عليه ودفنه

روحـه بـدنـه وما زال قلبه ينب ، فهذا في الحقيقة ليس موتا لكنه نذير إلى الموت، وما 

طبيــة، يرل من النــاحيــة الو، زال لــه حكم الأحيــاء، ومــازالــت حرمتــه قــائمــة كــالأحيــاء

لأن هذه الأعضاء تتلف خلال دقائق إذا توقفت  ؛ الأ باء بعدم نقل الأعضاء من الموتى

، بخلاف الميت دماغيا فإنه يتنفس بواســطة المنفســة وقلبه ينب   عنها التروية الدموية

ولذلك يقول  .(67)فلا تزال هذه الأعضـــاء تترول، ويمكن أخذها حين ذ وهي بحالة جيدة 

كن الســتفادة من أعضــاء الميت دماغيا بل يرون إن أعضــائه هي المصــدر الأ باء يم

 الوحيد لإنقاذ الآلف من مرضى الكلى والكبد والرئة.

ومن هنا اختلف في حكم هذه المســألة؛ فمعظم الفقهاء ذهبوا إلى القول بعدم جواز نقلها  

الأعضــــاء التي  بأن الميت دماغيا حي، وأخذ :من الميت دماغيا، واســــتدلوا على قولهم

ســـواء كان هذا الميت مســـلما أو معصـــوم الدم،  تتوقف عليها حياة الإنســـان منه قتل له،

فهو محرم، وموجغ للقصــاص، ولو كان لإنقاذ إنســان آخر من الموت، لأن الضــرر ل 

وذهغ البع  إلى القول بعواز النتفاع بأعضــــاء الميت دماغيا، ،  يزال بضــــرر ماله

منهــا: أن الميـت دمــاغيـا ميــت حقيقيــة، وأن المري  قــد وقع في واســــــتـدلوا بعـدة أدلــة 

الضـــرر، ول يندفع ضـــرره إل بأخذ عضـــو من هذا الميت، والقاعدة المقررة عند أهل 

العلم: أن الضـرورات تبيح المحظورات، ومفسـدة أخذ العضو من الميت أقل من مفسدة 

يعد إل ميتة إنســـان جاز فوات حياة المري ، وأيضـــا قرر الفقهاء أن المضـــطر إذا لم 

الأكل منه بقدر ما يسـد الرمق، لأن حرمة الحي أولى؛ وأيضا استدلوا بالآية الدالة على 

أن إحياءها إي إنقاذها من الموت من أعظم القربات وفي نقل العضــو  (68)إحياء النفوس

 .(69)من الميت إلى المري  المضطر إنقاذ لحياته، وفيه أجر عظيم لمن فعله 
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وبعد البحث والتأمل في أقوال الفقهاء في هذه المســــــألة يتبين رجحان القول الأول       

ـــان الميت  الذي ذهغ إلى القول بعدم جواز نقل الأعضـــاء التي تتوقف عليها حياة الإنس

دماغيا، وذلك لأن الميت دماغيا مازال على قيد الحياة، وليس بميت حقيقة، ولو ســــلمنا 

 فإن أخذ أعضائه قتل محرم، موجغ للقصاص أو الدية. بأنه في سياق الموت 

 : تالخاتمة والتوصيا

، من المناسغ أن أسرد خلاصة ما توصلت إليه من نتائج  وفي خاتمة هذا البحث  

 :  وتوصيات

، وكمال منهعه وأنه يتسم بالمرونة  اتضح في البحث صلاحية الفقه الإسلامي ـ 1

ومستعدات العصر، مما يؤكد خلود هذه الشريعة إلى ،  والسماحة لكل متطلبات الحياة

 .أن يرث الله الأر  ومن عليها

ام، كاير من الأحك لو وجدت كان لها تأثير في تغير  الضرورة الشرعية أن  اتضح ـ 2

 . هو واجغ فعله ، أو تعيز ترك ما فتبيح المحظور مؤقتا

ت فليس  ، فهوم الحاجةبالضرورة الشرعية وم اتضح أن هناك فرق بين المقصود ـ 3

تنزل منزلة  بل القول بأن الحاجة ؛  ، تأخذ حكم الضرورة الشرعية كل حاجة مستعدة

فالضرورة ،  وشرو  خاصة بها بل هو مقيد بضوابط ؛  الضرورة ليس على إ لاقه 

، ويزول أو يرتفع هذا الحكم بزوال  الشرعية يابت بها حكم مؤقت بمدة قيام الضرورة

 بل مستمرة، يستفيد منها المحتاج خلاف الحاجة، فإن أحكامها ليست مؤقتة ب الضرورة، 

وذلك بعد  ، وتأخذ أحكامها  وغيره. كما أن الحاجة قد تبلغ مبلغ الضرورة الشرعية

 .النظر إلى المشقة الحاصلة في كل منهما

إن الهدف الأساسي من هذا البحث هو محاولة إعطاء الضرورة الشرعية رتية جديدة   

تتلائم مع ظروف الواقع المعاصر، ومستعداته وتطبيقها عليه، وخصوصا  نحن نعيف 

 في عصر كارت فيه مستعدات لم تكن موجود من قبل تحتاج إلى أحكام شرعية.
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